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قیود بأنھامرحلة التحقیق أثناءالسالبة للحریة التي تتخذ الإجراءاتتوصف 
ترد على حریة المتھم فتسلبھا بصورة مؤقتة ، تبعا لما تتطلبھ ظروف التحقیق 

إذ إن الفرد بارتكابھ للجریمة یكون قد زعزع مركزه القانوني ، . ومقتضیاتھ 
وأعطى للدولة فرصة في إن تتخذ ضده ما تشاء من الإجراءات ، ومن ضمنھا 

لتحقیق غایة تتمثل في ضمان مباشرة الإجراءات السالبة للحریة ، باعتبارھا وسیلة
إجراءات التحقیق على الوجھ الأكمل ، فتظھر من ھنا أھمیة وخطورة تلك 

التوقیف ومع ذلك فقد واجھ وإجراءالقبض بإجراءالإجراءات التي عادة ما تتمثل 
لمجموعة من القیود والحدود التي بإخضاعھاالإجراءاتھذه الإجرائيالمشرع 

وذلك بھدف تحقیق الموازنة بین .لضمانات المقررة لمصلحة المتھم كانت بمثابة ا
الممثلة بمصلحة المصلحة العامة الممثلة بمصلحة المجتمع والمصلحة الخاصة

.المتھم 

وفیما یتعلق بقانون المحكمة الجنائیة العلیا فقد جاء ھذا القانون لمواجھة 
أھمیةتعامل مع موضوع لھ نظاما قانونیا یإیجادحاجة المجتمع العراقي في 

تشریع قانون المحكمة الجنائیة إنإذوخصوصیة تاریخیة وسیاسیة واجتماعیة ، 
معینین فحسب بل لمحاكمة حقبة تاریخیة مھمة أفرادالعراقیة العلیا لم یكن لمحاكمة 

ھذه المھمة لإتماموسیلة والیة أفضلإیجادفي العصر الحدیث ، علیھ فمن الواجب 
.لذي یحقق الطموحبالشكل ا



 

 

 



السالبة للحریة المتمثلة بالقبض والتوقیف والتي كثیرا ما تتخذ الإجراءاتإن
بحق المتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي تمثل اعتداءا على الحریة الشخصیة للمتھم 

في الإجراءاتتحدید وحصر ھذه إلىدائما  یسعى الإجرائيالمشرعإنلذلك نجد 
.حدود ضیقة 

 



وتتجلى أھمیة ھذا الموضوع في ظل قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا 
في أن ھذا القانون صدر لإحقاق الحق وإعلاء كلمة القانون وإعطاء كل ذي حق 
حقھ بحكم القانون وعلیھ فانھ في ذات الوقت الذي ینصف فیھ المظلوم لم ینسى أن 
یحفظ للظالم حقوقھ من التعسف والانتھاك ، وضمن لھ أن لا تسلب منھ حریتھ إلا 

یغالى في سلبھا إلا بوجود مبررات إذا توفر ضده ما یجیز سلبھا قانونا ، وان لا
وھنا یتجلى مدى ما یتمتع بھ المشرع الجنائي العراقي . قانونیة حددھا ھذا القانون 

انھ تجاوز تلك المرحلة المظلمة التي سادت في إذمن شفافیة وثقافة قانونیة ورقي 
مرجعا لما شرعھ من نصوص تضمنھا أو ظل النظام المنحل ولم یجعل منھا منھلا 



یكون محایدا في صیاغتھ للنصوص إنالإمكانقانون المحكمة بل انھ حاول قدر 
ھ یتمتع بإنبنظر اعتباره ما یجب أخذاالقانونیة الصحیحة الأسسمعتمدا على 

محال وذلك سموا ھذا المتھم مدانا لاإنالمتھم من حقوق على الرغم من یقینھ 
بالنظام القانوني وحفاظا على سیاسة تشریعیة قانونیة صحیحة وما اختیاري لھذا 

.اعترافا مني بجھود المشرع في ھذا المجال إلاالموضوع 

 



البحث في بیان مدى توفق المشرع العراقي في حمایة وضمان إشكالیةتتمثل 
السالبة للحریة الإجراءاتحقوق المتھم في مرحلة التحقیق وبالتحدید في مواجھة 

وھل كان قریبا فیما اقره من حقوق وضمانات من المتخذة ضده في ھذه المرحلة،
یحیط أندة یحاول فنجده في مواطن عدیالمواثیق الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان ،

قد بشروط وقیود تكون بمثابة الضمانات المقررة للمتھم ضد ماالإجراءاتھذه 
.من سلب لحریتھ الشخصیةالإجراءاتتحدثھ ھذه 

 

 

 



ولبیان أھم ما امتاز بھ ھذا القانون من تحدید لضمانات المتھم في مواجھة 
إلىل ھذا الموضوع من خلال تقسیم البحث الإجراءات السالبة لحریتھ ، سیتم تناو

مبحثین ، یتناول المبحث الأول ضمانات المتھم في القبض ، ولبیانھا یتم تقسیم 
أربع مطالب یناقش الأول مفھوم القبض ، ویبین الثاني الجھة المختصة إلىالمبحث 

بإصدار أمر القبض والجھة المختصة بتنفیذه ، ویخصص الثالث لبیان حالات 
أما. صدر مخالفا القانونإنبض ، والرابع لتحدید آلیة الطعن بأمر القبض الق

ثلاثة مطالب، إلىلضمانات المتھم في التوقیف ویقسم المبحث الثاني فیخصص
الجھة المختصة بالتوقیف ، ویخصص الثاني لبیان مبرراتھ الأولیتناول المطلب 

.     والثالث یناقش مسالة مدة التوقیف



نود إن نبین إن جھدنا ھذا شانھ شان أي جھد علمي آخر ، لا یصل وأخیرا 

.من الھدف الذي نصبو إلیھ



 



القبض یثیر صراعا بین احترام الحریة الشخصیة من جھة وحمایة إن
احترام الحریة الشخصیة إنإذ، أخرىالمجتمع وحق الدولة في العقاب من جھة 

، وذلك لان بإدانتھیتطلب عدم جواز القبض على المتھم قبل صدور حكم نھائي 
صدر حكم بات إذاإلا، ولا تنتفي عنھ ھذه القرینة إدانتھالمتھم برئ حتى تثبت 

في المادة 1970ما نص علیھ الدستور العراقي الملغي لعام وھذا.بإدانتھیقضي 
وقد )i())في محاكمة قانونیة إدانتھالمتھم بريء حتى تثبت (( بان ) 1(فقرة ) 20(

بأنھ) خامسا( فقرة ) 19(في المادة 2005ذلك الدستور العراقي الجدید لعام أكد
المتھم عن مولا یحاكفي محاكمة قانونیة عادلة إدانتھالمتھم بريء حتى تثبت ((

ومع ذلك )ii())جدیدة أدلةظھرت إذاإلاعنھ الإفراجبعد أخرىالتھمة ذاتھا مرة 
لاتفقفان عدم القبض على المتھم الذي تتوفر دلائل كافیة على اتھامھ بجریمة معینة 

واستقرار أركانلما للجریمة من خطورة تزلزل مع مقتضیات حمایة المجتمع ، 
.وامن المجتمع 

علیھ فان المشرع قد تدخل لا قامة توازن عادل بین مقتضیات حمایة الحریة 
الشخصیة ، ومقتضیات حمایة امن المجتمع وذلك بإحاطة القبض بعدد من 

. )iii(وتقدمھالمجتمع نطاقھ في حیز لاغنى عنھ لاستقرارالضمانات من شانھا حصر 
احتیاطي یتخذ من قبل سلطة التحقیق ضد المتھم في الحدود إجراءلذا فان القبض 

.)iv(المقررة قانونا

 

 

 





في تحدید مفھوم القبض ، فعلى الآراءلقد تعددت وجھات النظر وتباینت 
سلب حریة شخص لمدة قصیرة باحتجازه في (( انھ إلىصعید الفقھ ھناك من ذھب 
حرمان الشخص من حریة التجوال ((أیضا، وھو )v())المكان الذي یعده القانون 

یراد إجراء((بأنھعرفھ إذوھناك من تعمق في تفصیلھ ، . )vi())ولو لفترة یسیرة
ف منھ اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتقیید حریة المقبوض علیھ ووضعھ تحت تصر

القبض علیھ لفترة زمنیة مؤقتة تستھدف منعھ من الفرار تمھیدا إلقاءالجھة المخولة 
إلىأشارھذا التعریف قد أنونلاحظ . )vii())لاستجوابھ من الجھات المختصة 

تقدم القبض وھو منع الفرار، وعلى العموم فان كل ماأغراضغرض جوھري من 
الإجرائیةمتفقا مع ما استقرت علیھ بعض التشریعات مبدأمن التعاریف یقرر 

حرمان (( بأنھعرف . )viii(المقارنة فیما یتعلق بتحدید فترة احتجاز المقبوض علیھ
على البقاء وإرغامھقصرت أوالشخص من حریة التجوال فترة من الوقت طالت 

، وقد جاء )ix())إلیھفي جریمة مسندة أقوالھلسماع إلیھالانتقال أوفي مكان معین 
رف وكذلك عُ . القبض إجراءالذي یتصف بھ الإكراهھذا التعریف متضمنا لعنصر 

القبض علیھ ووضعھ تحت تصرفھ بإلقاءبالمتھم من قبل المكلف الإمساك(( بأنھ
سلطة التحقیق لاستجوابھ والتصرف إماملإحضارهلفترة قصیرة من الزمن تمھیدا 

. )x())بشأنھ

أحكامھاعلى صعید القضاء فقد عرفتھ محكمة النقض المصریة في احد أما
المقبوض علیھ من جسمھ وتقیید حركتھ وحرمانھ من حریة التجوال إمساكبأنھ((

وفي حكم . )xi())بقضاء فترة زمنیة معینة أي مھما قلت مدتھ الأمریتعلق أندون 
ف للتحقق من شخصیة مجموعة احتیاطات وقتیة صر((انھ إلىأشارتلھا أخر

التحقیق الاولي ، وھذه الاحتیاطات تتعلق عادة بحجز المتھمین وإجراءالمتھم 
ووضعھم في أي مكان تحت تصرف الشرطة لبضع ساعات كافیة لجمع 

یستنتج منھا لزوم توقیع الحبس الاحتیاطي وصحتھ قانونا أنالاستدلالات التي یمكن 
(()xii(.

) 48(ائي فقد عرفھ المشرع الكویتي في المادة على صعید التشریع الجزأما
القبض ھو ضبط (( بقولھ 1960والمحاكمات الجنائیة لعام الإجراءاتمن قانون 
أوصادر منھ أمرالمحقق بموجب أوالمحكمة إمامولو جبرا وإحضارهالشخص 

.)xiii()) في الحالات التي ینص علیھا القانون أمربغیر 

إلىاقتیاد الشخص (( بأنھالمتحدة الأممبھیئة سانالإنوعرفتھ لجنة حقوق 
أمربإصدارالجھة المختصة قانونا إمامالمعتقل حتى اللحظة التي یحضر فیھا 

.)xiv()) سبیلھوإخلاءباستمرار حبسھ 



المتحدة الخامس لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین لعام الأمموعرفھ مؤتمر 
التحقیق في الدعوى الجنائیة یتضمن اخذ شخص إجراءاتمن إجراء((بانھ 1975
إلىسلطة قانونیة ویھدف إلىتحت الحراسة لفترة زمنیة وجیزة استنادا بالإكراه
إطلاقأوالسلطة المختصة لتأمر باستمرار وضعھ تحت الحراسة إمامإحضاره

جراءالإالطبیعة القانونیة لھذا أوضحوما یمیز ھذا التعریف انھ قد . )xv())راحھس
.  الإجراءاتالعناصر الجوھریة التي تمیزه عن ما سواه من لأھموقد جاء مبینا 

المشرع العراقي لم یورد تعریف للقبض تاركا ذلك لاجتھادات أنونلاحظ 
اقتصر على بیان حالاتھ والجھة المختصة بھ وكذلك كیفیة الطعن وإنماالقضاء 

. الصادر بھ طبقا للقانونبالأمر

المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان على قانونیة إصدار أمر أكدتوقد 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ) 9(، فقد جاء في المادة )xvi(القبض
، كما )xvii()لایجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفا ( انھ 1948
لى ھذا الحق في المادة ع1950الأوروبیة لحقوق الإنسان لعام الاتفاقیةأكدت 

لشخصھ، ولا الأمنلھ حق الحریة و إنسانكل ( انھ إلىأشارتإذمنھا ) 5/1(
المحددة للإجراءاتووفقا الآتیةالأحوالفي إلامن حریتھ إنسانیجوز حرمان أي 

، وسارت على ذات النھج الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام )xviii()في القانون 
حرمان أي شخص من حریتھ إلا للأسباب المحددة (من ) 7(ت المادة إذ منع1969

سلفاً في الدساتیر وحددت أیضاً الإجراءات الواجب إتباعھا عند القیام بأمر القبض 
()xix(، لھذا 1966ولم یُشر العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام

.الأمر

 



یعد تحدید السلطة المختصة بالقبض من أھم الأمور المتعلقة بھ ویمكن 
:دراسة ھذا الموضوع من خلال محورین أساسیین ھما 

.السلطة المختصة بإصدار أمر القبض: أولاً 

.السلطة المختصة بتنفیـــذ أمر القبض: ثانیاً 



السلطة المختصة بإصدار أمر القبض-أولاً 

قد عھد –ضماناً منھ لحق المتھم –المشرع في ھذا الخصوص أننجد 
سلطة لھا من الكفاءة والاستقلال ما یطمئن منھ لحسن إلىالقبض أمربإصدار

، لذا فان المشرع )xx(، ویكفل للمتھم الحمایة من العبث بحریتھالإجراءتقدیرھا لھذا 
أو، ) xxi(كمة المختصةالمحأوحصره بالجھات القضائیة المتمثلة بقاضي التحقیق 

، ضمانا لتحقیق )xxii(سلطة قاضيأووالھیئات الممنوحة سلطة محكمة الأشخاص
أصولمن قانون ) 92(ویبدو ذلك واضحا في المادة . الغایة التي قرر من اجلھا 

استثناءا وفي حالات أجازالأخیرأنالمحاكمات الجزائیة العراقي ، ومع ذلك نجد 
الضبط القضائي أعضاءمن قبل أوالأفرادیتم القبض على المتھم من قبل أنمحددة 

) 103،102(صادر من السلطات المختصة وذلك في المادتین أمرولو بغیر 
.)xxiii(

بالنسبة لقانون المحكمة الجنائیة العلیا موضوع البحث نجد عند الاطلاع أما
القبض بقاضي أمرصدارإمھمة أناطمنھ، انھ قد ) أولا/20(على نص المادة 

الملحقة بھ ذلك في القاعدة الأدلةوجمع الإجراءاتقواعد أكدت، وقد )xxiv(التحقیق 
یوقع من قاضي أنالقبض یجب إلقاءأمرأنإلى) 35(كما بینت القاعدة ) 24(

)xxv(.التحقیق وان یحمل ختم المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا 

قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا لم یخالف ما أنإلىومما تقدم نخلص 
القبض أمرإصدارمھمة إناطةفي الأخرىالمشرع في القوانین الجزائیة إلیھذھب 

الجھة القضائیة المختصة وذلك ھدفا منھ لحمایة الحریة الشخصیة للمتھم وتوفیر إلى
ون ھذا القانون قد سار في الضمانات الكافیة والكفیلة بتحقیق ھذا الھدف ، وبذلك یك

شاب ھذه البراءة أوبریئا أكانسواء الإنسانذات النھج الذي یحقق الحمایة لحقوق 
بمنءمن تھمة وبذلك یكون ھذا القانون إلیھشيء من الشك والظن المتمثل بما یسند 

من سھام النقد كونھ من ثمار مرحلة التغییر التي اجتاحت كل إلیھعن ما قد یوجھ 
.دین الدولة میا

فھي على العموم لم الإنسانموقف المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق أما
أوبإصدارهالقبض سواء الجھة المختصة بأمرتتطرق لتحدید الجھة المختصة 

لأمرأشارتقد لأنھاتعالج ھذه المسالة  ذلك أنبھا الأجدرالمختصة بتنفیذه وكان 
.كل جوانبھتتصدى لتنظیمأنالقبض فكان علیھا 



القبضأمرسلطة تنفیذ -ثانیا

فقد الأھمیةالقبض مسالة غایة في أمرتحدید السلطة المختصة بتنفیذ إن
الضبط القضائي بأعضاءمحاكمات جزائیة أصول) 93(حددھا المشرع في المادة 

القبض على تكلیفھم بالقبض على أمریشتمل أنالشرطة حینما اوجب وأفراد
محاكمات أصول)أ/94(المتھم،  وجعل تنفیذه واجب علیھم بموجب نص المادة 

)xxvi(.جزائیة

القبض في ظل قانون المحكمة أمرفیما یتعلق بالسلطة المختصة بتنفیذ أما
الملحقة بقانون المحكمة الجنائیة الأدلةوجمع الإجراءاتالجنائیة العلیا فان قواعد 

أمرتنفیذ أنإلى) 24(القاعدة أشارتإذالعراقیة العلیا قد بینت ھذه المسالة ، 
قاضي التحقیق إصدارالقبض یتم من قبل الجھات الحكومیة ذات العلاقة في حالة 

فیذ من التنبأمرھذه الجھات إبلاغویتم . لھا بذلك أمرافي المحكمة الجنائیة العلیا 
الإجراءاتمن قواعد ) ثانیا/ 35(وذلك وفقا للقاعدة الإداریةقبل مدیر الدائرة 

ومتى ما كانت الجھة التي حولت لھا مذكرة القبض غیر قادرة على . الأدلةوجمع 
مدیر الدائرة إلىعلیھا تقدیم تقریر أوجبتقد ) أولا/36(تنفیذھا فان القاعدة 

)xxvii(.التنفیذ عدمأسبابتبین فیھ الإداریة

المحكمة الجنائیة إماماغلب المتھمین الذین مثلوا أنونلاحظ بھذا الخصوص 
نصت علیھ العراقیة العلیا وحوكموا بموجب قانونھا قد تم القبض علیھم بخلاف ما

كما انھ قد تم قبل الأمریكیةالقبض علیھم قد تم من قبل القوات أنھذه القواعد ذلك 
إجراءاتوتشریع ھذه القواعد ولو كان لھا اثر رجعي في ھذا المجال لكانت إعداد

نبرر القبض على بعضھم بنص المادة أنومع ذلك یمكن . القبض  علیھم باطلة 
الضبط القضائي قد ساھم أعضاءكان احد إنمحاكمات جزائیة أصول)103/3(

.)xxviii(القبضإجراءاتفي تنفیذ 

 

 

 

 



 

 

 

 



القبض وتحدیدھا على سبیل أمرإصدارلقد دأب المشرع على بیان حالات 
) 99، 98، 97، 96(الحصر ونجد ھذه الحالات واضحة في كل من المواد 

تلك أننصوص ھذه المواد یلاحظ إلىولدى الرجوع . المحاكمات جزائیةأصول
:یأتيالحالات تتمثل بما 

في أمامھالمحقق بان یحضر أوالقاضى إمامبدونھ أوالمتھم بكفیل تعھد إذا- 1
.الوقت المطلوب ولم یحضر بدون عذر مشروع 

.لم یحضر الشخص بعد تبلیغھ ورقة التكلیف بالحضور دون عذر مشروعإذا- 2

.خیف ھروبھإذا- 3

على سیر التحقیقتأثیرهخیف إذا- 4

.لم یكن للمتھم محل سكن معین إذا- 5

كان القاضي حاضرا وقت إذاأوارتكبت الجریمة في حضور القاضي إذا- 6
.ارتكاب الجریمة 

إذاإلاسنة ىتزید علبجریمة معاقب علیھا بالحبس مدة المتھم إحضار- 7
.المتھم بورقة تكلیف بالحضورإحضاراستصوب القاضي 

)xxix(.السجن المؤبداوبالإعدامعلیھا بالمتھم بجریمة معاقإحضار- 8

المشرع العراقي قد غفل مسألة أنإلىالإشارةوفي ھذا الخصوص لابد من 
إنالنص صراحة على المدة التي یجب أن یستغرقھا القبض على المتھم ، في حین 

الخطیر والاستثنائي ، وتتمثل الإجراءتحدیدھا فیھ ضمانة للمتھم في مواجھة ھذا 



تحدید ھذا الأجراء من الناحیة القانونیة بفترة زمنیة معینة أنھذه الضمانة في 
سیجبر عضو الضبط القضائي أو المسؤول في مركز الشرطة على تقدیم أوراق 

عد فعلھ بتجاوزه القاضي أو المحكمة المختصة وإلاالشخص المقبوض علیھ إلى
.وننوناً جریمة یعاقب علیھا القانللمدة المحددة قا

قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا فقد جاء خالیا من بیان حالات أما
في أجازتالملحقة بھ قد الأدلةوجمع الإجراءاتقواعد أنإلاالقبض ، أمرإصدار

حكومیة ذات علاقة على جھةأي یأمرأنلقاضي التحقیق ) (ج/أولا/24(القاعدة 
:مناسبا ذلك رأىإنبما یلي الأمرتنفیذ 

إیذاءدون أوالمتھم أواتخاذ التدابیر المناسبة للحیلولة دون ھروب المشتبھ بھ - ج 
.....) .الأدلةضیاع أودون طمس أوالشاھد أوترھیب الضحیة أو

) أولا/24(القاعدة أننلاحظ أنالنظر فیما تقدم یمكن إمعانومن خلال 
إلیھاالقبض ولم تشر أمرإصدارلم تبین صراحة حالات الإجراءاتمن قواعد 

من حالات تستوجب اتخاذ تدابیر إلیھأشارتوتحددھا بشئ من الوضوح ، وان ما 
القبض على المتھم باعتباره احد تلك أمرمناسبة لمواجھتھا، مما قد یبرر صدور 

تشریع أحاطما نإالتدابیر ولكنھ لیس التدبیر الوحید ، وتبریرا لذلك یمكن القول 
الملحقة بھ الأدلةوجمع الإجراءاتقانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا وقواعد 

، وطبیعة الجرائم لإحكامھمن ظروف، متمثلة بصفة المتھمین المحاكمین وفقا 
محتوم أمرالقبض علیھم أمرالمتھمین بھا ، وجسامتھا ، وخطورتھا ، جعل صدور 

القبض عند أمرإصداریبین حالات إنبالمشرع جدرالأومؤكد ومع ذلك كان 
الأدلةوجمع الإجراءاتمن قواعد ) 24(من القاعدة أولافي الفقرة إلیھالإشارة

إلیھأشارالمحاكمات الجزائیة غیر مكتفیا بما أصولفي قانون إلیھذھب كدا ماؤم
یعد استثناءا من قاعدة المتھم بريء حتى تثبت كإجراء، ذلك لان القبض الأخیرھذا 

مبرراتھ وحالاتھ ، تأكید، لما یشكلھ من خرق لقرینة البراءة ، علیھ لابد من إدانتھ
فضلا عن ذلك فان قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا شرع لكي یكون رمزا لما 

یكون متكاملا في إنبد للحق ، لذا لاوإحقاقالتشریع العراقي من عدالة إلیھیسعى 
عن أي بمنءصیاغة نصوصھ ، خاصة فیما یتعلق بحقوق المتھمین حتى یكون 

. یعتریھأوإلیھیوجھ إنشك من الممكن أوانتقاد أواتھام 

أما موقف المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان ، فلم یُبین الإعلان 
یجوز فیھا إصدار أمر القبض ، الحالات التي 1948لعام الإنسانالعالمي لحقوق 

وكان من الأفضل بیان ھذه الحالات بشيء من التفصیل لأنھ إجراء خطیر یسلب 
الاتفاقیةالحریة الشخصیة ویجب أن یحاط بضمانات تكفل عدم المساس بھا ، أما 



فقد كانت أكثر نضوجاً إذ حددت الحالات 1950الأوروبیة لحقوق الإنسان لعام 
أمرمنھا ، والتي من بینھا ) 5/1(ریة الشخص وذلك في المادة التي تسلب فیھا ح

القبض ، ومن ھذه الحالات ، إلقاء القبض على الشخص لمخالفتھ أمراً صادراً من 
محكمة طبقاً للقانون لضمان تنفیذ أي التزام محدد في القانون ، وكذلك إلقاء القبض 

شرعیة المختصة بناء على السلطة الإلىعلى الشخص طبقا للقانون بھدف تقدیمھ 
انتشارجریمة ، أو حجز الأشخاص طبقا للقانون لمنع ارتكابھمعقول في اشتباه

أراضي إلىمرض معدٍ ،أو إلقاء القبض على الشخص لمنع دخولھ غیر المشروع 
1966، ولم یُشر العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام )xxx(الدولة 

على تأكیدھابالرغم من الإنسانلحقوق الأمریكیةالاتفاقیة إنكما . لھذا الأمر 
.إصدارهلم تبین الحالات التي توجب إنھاإلاالقبض أمرقانونیة 

 



المحقق أوالمتخذة من قبل قاضي التحقیق بالإجراءاتالطعن إمكانیةتعد 
من الضمانات المقررة لھ بنص -القبض إلقاءأمرومن ضمنھا -ضد المتھم 

.القانون ، والتي من شانھا حمایة حریتھ من التعسف

إذالقبض، أمرقواعد الإجراءات وجمع الأدلة الطعن في أجازتفقد 
إن) 68(

)10 (2005



)23 (1969
) أ(الفقرة 

أمام الھیئة التمییزیة خلال مدة خمسة عشر یوما تبدأ من تاریخ
)xxxi(.مبلغا

–
) أولا/ 25(-المحاكمات 

بأحكامللمتھم الطعن أجاز
أوتمییزیة إذا صدر الحكم ال

أجازتمن ذات المادة فقد ) ثانیا(الفقرة أمابالعدالة ، 
)xxxii(تعدیلھاأونقضھا أوالأحكام

)xxxiii(.بصفتھا التمییزیة

الإجراءات

، وتتمثل ھذه الضمانة في انھ )xxxiv(مشروعیتھ
باطل متخذ

إلاأو
)xxxv(بوما ترتمباشرة للقبض الباطل 

الاتھامبین القبض الباطل وبین الدلیل الذي  تستند إلیھ سلطة 
)xxxvi(.ئل التي تفصل فیھا محكمة الموضوعالمسا

.لة أفلم تتولى تنظیم ھذه المسالإنسانموقف المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق أما

 

 

 



 

إن التوقیف إجراء من إجراءات التحقیق تفرضھ ضرورات معینة ، إذ 
یشكل اعتداءا على حریة الفرد قبل أن تثبت لأنھ، )xxxvii(یوصف بأنھ إجراء شاذ

، إلا أن المصلحة العامة في الدعوى الجزائیة قد )xxxviii(إدانتھ بحكم قضائي بات
مایة امن المجتمع ، تتطلب المساس بھذه الحریة عن طریق التوقیف ، وذلك بھدف ح

بلغ ، فبالنسبة لما یتعلق بحمایة امن المجتمع قد ت)xxxix(وامن المتھم في نفس الوقت
أما خطورة المتھم درجة عالیة بحیث تحتم سلب حریتھ لدرء خطره عن المجتمع ،
أوفیما یتعلق بحمایة أمن المتھم فقد یخشى علیھ من بطش أھل المجني علیھ بھ

وقد أكدت محكمة أحداث غیرھم خصوصاً في المناطق التي تسود فیھا فكرة الثأر
أن قرار قاضي تحقیق أحداث (( إلىفیھ أشارتالرصافة ھذا المعنى في قرار لھا 

الموقوفة وفق ) ل . س ( الرصافة المتضمن رفض طلب إخلاء سبیل المتھمة 
مونھ ذلك لان المحافظة على من قانون البغاء ، كان مصیباً في مض) 4(المادة 

وعلیھ فھو . ) xl()المتھمة من ذویھا یستلزم ضرورة التحفظ علیھا عبر توقیفھا 
فإذا كانت ثمة . )xli(في حالة الضرورة إلاإلیھاستثنائي لایجوز اللجوء إجراء

ضرورات تستوجب توقیف المتھم فإن ھذه الضرورات یجب أن تقدر بقدرھا بحیث 
لا یلجأ إلیھا إلا في الحالات القصوى التي تبررھا سلامة التحقیق ضمن الحدود التي 

الإجراءھذا الإجرائيأي وفقا لضوابط وقیود قید بھا المشرع .)xlii(أجازھا القانون
لحمایة حریة المتھم من التعسف في تقییدھا ، لذا كانت بوصفھا ضمانات قررھا

ضرورة الوقوف على ھذه الضمانات تستلزم البحث في الجھة المختصة قانونا 
تجیز اتخاذه ، أوالتوقیف ، وكذلك البحث في المبررات التي توجب أمربإصدار

متھم في وكذلك في الوقت الذي یستغرقھ نفاذه ، وما یھیئھ كل ذلك من ضمانات لل
إنوتمھیدا لدراسة ما تقدم لابد . مواجھة أي محاولة للتعسف في تقیید حریتھ 

.  تعریف التوقیف واختلاف وجھات النظر حول تحدیده إلىنتطرق  
 



الإجرائیةیلاحظ خلو التشریعات الإجراءوخطورة ھذا أھمیةبالرغم من 
الجزائیة من تعریف محدد للتوقیف ، ولكن نجد بعضھا قد بین صفتھ الاستثنائیة 

، )xliii(الجزائیة الجزائريالإجراءاتكقانون إلیھالإشارةبصورة صریحة عند 
وفي ظل ھذا الغیاب التشریعي لتعریفھ . )xliv(الجزائیة التونسیةالإجراءاتومجلة 



حجز (( بأنھوقیف فعرفھ جانب منھ تحدید مفھوم التإلىفقد تصدى الفقھ الجنائي 
إجراء(( بأنھ، أخرفي حین عرفھ جانب .)xlv())المتھم قبل صدور الحكم علیھ 

من ثبوت للتأكدقضائیة مختصة وللمدة المقررة قانونا وذلك جھةمن احتیاطي بأمر
سلب حریة المتھم (( بأنھأیضاوعرف . )xlvi())عدمھا على المتھم أوالتھمة 
وأیضا،) xlvii())لفترة منھا أوفي السجن خلال مرحلة الخصومة الجنائیة بإیداعھ

جنحة یخشى فیھ فیما لو أوارتكاب جنایة إلیھتحفظي ضد من ینسب إجراء(( ھو 
أو یحاول الھرب للإفلات من بالأدلةیعبث أویؤثر على الشھود إنترك حرا طلیقا 

التحقیق فقد إجراءونظرا لخطورة وضرورة ،)xlviii())العقوبة التي قد توقع علیھ 
كافة على تنظیمھ وتحدید الضمانات القانونیة والتي من الإجرائیةاتفقت التشریعات 

وإخراجھوتضمن عدم التعسف في استخدامھ الإجراءتلطف من حدة ھذا إنشانھا 
.)xlix(عن ھدفھ المرسوم لھ 

وقیف التي عرف بھا ھذا تسمیة التإنإلىفي ھذا الخصوص الإشارةوتجدر 
، )li(، فقد اعتمدھا البعض منھا)l(الإجرائیةلیست واحدة في كل التشریعات الإجراء

، في )lii()التوقیف المؤقت (علیھ تسمیة فأطلقلھ كلمة مؤقت أضافومنھا من 
علیھ  أطلق، ومنھا من )liii()الحبس الاحتیاطي ( تسمیة الأخرحین اعتمد البعض 

نؤید من فإنناومع ذلك . )lv()التحفظي الإیقاف( أو، )liv()الاحتیاطيالاعتقال (
(( اتفق مع تسمیة التوقیف لان ھذه التسمیة وردت في القران الكریم بقولھ تعالى 

.   )lvi(....))الظالمون موقوفون عند ربھم إذولو ترى 

نإأما
1948الإنسانالعالمي الإعلانإلیھاأشارالتي الأمورالتوقیف من 

)9 (1950
، ) أ/5/1(
إلىمنھ ) 9(في المادة 1966

)lvii(

.منھا) 7(في المادة 1969لعام الإنسان

 





إصدارهبأمریعھد إنالتوقیف ھي إجراءضمانھ للمتھم في مواجھة أولإن
سلطة تمتاز بالكفاءة والاستقلال وحسن التقدیر الذي یطمئن معھ اتخاذ ھذا إلى

المحاكمات الجزائیة أصولالمشرع في قانون إنفنجد . بشكل سلیم الإجراء
التوقیف أمرإصدارمنھ بفقراتھا الثلاثة مھمة ) 109(قي المادة أناطالعراقي 

التوقیف من أمریصدر إنمنھ ) 112(المادة وأجازت، )lviii(بقاضي التحقیق
النائیة عن مركز دائرة الأماكنالمحقق استثناءا في حالة المتھم في الجنایات في 

وسیلة ممكنة وینفذ مایقره في بأسرععلى القاضي الأمریعرض إنالقاضي ، على 
)lix(.ذلك

النظر في نصوص قانون المحكمة الجنائیة العراقیة وإمعانولدى التدقیق 
إصدارمھمة أوكلتأنھاالملحقة بھ ، نجد الأدلةوجمع الإجراءاتالعلیا وقواعد 

السلطة القضائیة وجعلھا من اختصاصھا ، وذلك ضمانا منھ للمتھم إلىالتوقیف أمر
) ثانیا/ 24(من خطر التوقیف بدون وجھ حق ویبدو ذلك واضحا في نص القاعدة  

على القاضي وھو یقرر ((انھ إلىأشارتإذالأدلةوجمع الإجراءاتمن قواعد 
التوقیف أمرھو بالأمروھنا المقصود ...)) یعتمد بما یلي إنالأمرمثل ھذا إصدار

 .

قانون المحكمة الجنائیة العلیا یتفق في ھذه المسالة مع ما ذھب إنونلاحظ 
نص القاعدة إنإلىالإشارةانھ لابد من إلا.ةالإجرائیالمحاكمات أصولقانون إلیھ

أمربإصداركان یتسم بضعف الصیاغة فیما یتعلق ببیان الجھة المختصة ) 24(
إلاالتوقیف أمرإصدارانھ لم ینص صراحة على سلطة القاضي في ذإالتوقیف ، 

القبض على المتھم باعتباره نتیجة أمرفي معرض الحدیث عن تنفیذ إلیھأشارانھ 
بشكل إصدارهنص یبین جھة الأمرفانھ لم یفرد لھذا أخرىمن جھة . حتمیة لھ 

.  ذات صلة رىأخواضح معتمدا في ذلك على ما تتضمنھ أي نصوص قانونیة 

الإعلانفلم یحدد الإنسانبالنسبة للمواثیق الدولیة الخاصة بحقوق أما
التوقیف وكذلك الحال بالنسبة أمربإصدارالمختصة الجھةالإنسانالعالمي لحقوق 

المھمةھذه الأوربیةالاتفاقیة أناطتللعھد الدولي الخاص المدنیة والسیاسیة بینما 
الإنسانلحقوق الأمریكیةبالسلطة القضائیة وقد سارت على نھجھا في ذلك الاتفاقیة 

.



 

 

استثنائیا ، والاستثناء كقاعدة عامة لا إجراءا-بیناإنكما سبق -التوقیف إن
بین إذالحدود ووفقا لما یحدده المشرع من مبررات وحالات، أضیقفي إلایستعمل 

الحالات التي أھممحاكمات جزائیة أصول)  110(، والمادة ) 109(في المادة 
ھذه إنالتوقیف ومن خلال الاطلاع على ھاتین المادتین نلاحظ أمرإصدارتبرر 

: كالأتيوھي أخرىالحالات تكون جوازیة تارة و وجوبیة تارة 

:الحالات الجوازیة -1

ما بجریمة معاقب علیھا بالحبس مدة تزید على ثلاث إذا كان المقبوض علیھ متھ) أ
)lx(.بتوقیفھ یأمرإنالمؤبد فللقاضي أوبالسجن  المؤقت أوسنوات 

كان المقبوض علیھ متھما بجریمة معاقب علیھا بالحبس مدة ثلاث سنوات إذا) ب
سراحھ یضر إطلاقإنرأىبتوقیفھ متى مایأمرإنبغرامة فللقاضي أواواقل 

)lxi(.ھروبھإلىیؤدي أوبسیر التحقیق 

معین فیجوز إقامةكان المقبوض علیھ متھما بمخالفة ولم یكن لھ محل إذا) ج
)lxii(.بتوقیفھیأمرإنللقاضي 

:الحالات الوجوبیة -2

وتتمثل في حالة واحدة یكون فیھا التوقیف واجبا في الجریمة المعاقب علیھا 
.)lxiii(بالإعدام



مثل ھذا التحدید لحالات التوقیف یشكل ضمانة إنومما تقدم یمكن القول 
یتمتع بھ القاضي مھمة للمتھم، وذلك لان المتھم سیتمكن من التعرف على مقدار ما

التوقیف وفقا للقانون ، وبالتالي یكون لھ الحق في الطعن أمرإصدارمن سلطة في 
نقضھا عند التعسف في استعمال السلطة المحددة إمكانیةبتلك القرارات مما یعني 

)lxiv(.قانونا

بالنسبة لقانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا فقد وضع لمحاكمة أما
المتھمین بجرائم یصدق علیھا وصف الخطورة ، ولأھمیة الأشخاصمجموعة من 

إجازةىإلالأشخاصتتجھ سیاستھ في التعامل مع ھؤلاء إنذلك كان من البدیھي 
الإجراءاتمن قواعد ) ثانیا/24(بینتھا القاعدةالأسبابتوقیفھم مبررا ذلك بعدد من 

:التوقیف بما یلي أمرإصدارالملحقة بھ ، ووفقا لذلك تتمثل مبررات الأدلةوجمع 

الظن التي یمكن الاعتماد علیھا والتي تحمل على الأدلةوجود مجموعة من - 1
.بارتكاب المتھم لجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة

دون أوالقناعة بان التوقیف المؤقت تدبیر ضروري للحیلولة دون ھروب المتھم - 2
.ترھیب الضحیة أوإیذاء

.سیر التحقیق لإنجاحالقناعة بان التوقیف المؤقت ضروري - 3

التوقیف وفقا لقانون المحكمة أمرإصدارحالات إنومما تقدم نستنتج 
:)lxv(یأتيالملحقة بھ تتمثل فیما الإجراءاتالجنائیة العراقیة العلیا وقواعد 

.المحكمةاختصاصإذا كانت الجریمة تدخل ضمن / أولاً 

. حجز المتھم لضرورة التحقیق/ ثانیاً 

0المحافظة على النظام العام / ثالثاً 

:الفقرات یمكن ملاحظة مایليومن خلال الاطلاع على ھذه 

قد جعل المشرع توقیف المتھمین في الجرائم التي تقع تحت طائلة قانون -1
والحریة ھي الاستثناء وھذا ماالأصلھو أمامھاالمحكمة الجنائیة العلیا والمنظورة 

إصدارعلى القاضي عند (انھ إلىأشارتإذ)أ/ثانیا(یتضح من خلال نص الفقرة 
التي یمكن الاعتماد علیھا والتي الأدلةیعتمد وجود مجموعة من إنالأمرمثل ھذا 



تحمل على الظن بارتكاب المشتبھ بھ لجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة 
ویفھم من ذلك انھ مجرد كون الجریمة من اختصاص ) الجنائیة العراقیة العلیا 

.تكابھاالمحكمة المذكورة فان ذلك یجیز للقاضي توقیف المتھم بار

حالات التوقیف على سبیل الحصر لا على أوردالمشرع قد إنأیضانلاحظ - 2
انھ حد من سلطة القاضي في تقدیر ما إذسبیل المثال وفي ذلك ضمانة مھمة للمتھم 

یقرر توقیف إنیبرر التوقیف بتحدیده تلك الحالات التي بتوفرھا فقط یجوز لھ 
.المتھم 

ھذه الحالات ھي إنغفل عن النص صراحة على المشرع قد إنكما نجد - 3
انھ على إلىفي مستھل الفقرة ثانیا أشارالتوقیف ، ذلك انھ أمرإصدارمبررات 

ذلك الأمرولم یبین المقصود بھذا ....) الأمرمثل ھذا إصدارالقاضي وھو یقرر 
الأدلةكالقبض والتوقیف وضبط الأمورعدد من إلىأولافي الفقرة أشارقد لأنھ

.المادیة وغیرھا من التدابیر المناسبة 

أمَا موقف المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان ، فلم یُشر الإعلان 
الأوروبیة لحقوق الاتفاقیةوانتھجتحالات التوقیف ، إلىالعالمي لحقوق الإنسان 

الشخص نھجاً أخر إذ حددت الحالات التي یمكن فیھا توقف1950الإنسان لعام 
:والتي من بینھا مایأتي ) 5/1(وذلك في المادة 

حبس الشخص لمخالفتھ أمراً صادراً من محكمة طبقاً للقانون - 1

السلطة الشرعیة المختصة ، بناء إلىحجز الشخص طبقاً للقانون بھدف تقدیمھ - 2
یعتبر حجزه أمراً معقولا أعندماالجریمة ، ارتكابمعقول في اشتباهعلى 
.ارتكابھاالجریمة أو الھروب بعد ارتكابرورة لمنعھ من بالض

أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي أو مُعدٍ،مرض انتشارحجز الشخص لمنع - 3
.المتشردینلمخدرات أو الخمور أو مدمني ا

.أرض الدولة إلىحجز الشخص لمنع دخولھ غیر المشروع - 4

قد 1966مدنیة والسیاسیة لعام في حین إن العھد الدولي الخاص بالحقوق ال
الأسباب التي ینص علیھا القانون ، إلىمبررات التوقیف )  9(أحال في المادة 

ھذا الحق حیث منعت 1969الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام الاتفاقیةوضمنت 
حرمان أي شخص من حریتھ إلا للأسباب وفي الحالات المحددة سلفاً في ) 7(المادة 

.عھا عند القیام بتقیید ھذا الحق الدساتیر ، وحددت كذلك الإجراءات الواجب إتبا



 

 

 



عین الاعتبار الطبیعة الاستثنائیة للتوقیف ، فحدد لقد اخذ المشرع العراقي ب
أصول محاكمات جزائیة  سلطة القاضي في ) 109( من المادة ) أ( بموجب الفقرة 

تزید على الخمسة عشر یوماً في كل مرة، توقیف المتھم بفترة زمنیة یجب أن لا
وھذا یعني أن النزول بھذه المدة عن حدھا الأعلى یكون في مصلحة المتھم وبالتالي 

من المدة المحددة أكثرأمر بالتوقیف إصدارفھو ضمانة لھ ، كما لا یجوز للقاضي 
جـ ( ب الفقرة كما لایجوز بموج. كان قراره باطلاً بالنسبة للمدة الزائدة وإلاقانونا 

من المادة ذاتھا أن یزید مجموع مدد التوقیف على ربع الحد الأقصى للعقوبة ) 
، أشھرمن ستة أكثرتزید مدة التوقیف المقررة قانوناً وفي كل الأحوال یجب أن لا

لھ بتمدید التوقیف مدة لتأذنعلى محكمة الجنایات الأمرفعلى القاضي عرض وإلا
)lxvi(.للعقوبة الأقصىربع الحد وزلتتجاإنمناسبة على 

ویعد تحدید مدة التوقیف من أھم الضمانات التي اقرھا قانون المحكمة 
یعتبر - كما بینا سابقا -الجنائیة العلیا للمتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي ذلك لأنھ 

فانھ وبالتالي - تم تحدیدھا مسبقا -إجراءا استثنائیا تبیح اتخاذه عدد من المبررات 
.ینتھي ھذا الإجراء بمجرد انتھاء ھذه المبررات إنمن الطبیعي 

إنمن قواعد الإجراءات وجمع الأدلة نجد ) أولا/25(وبالرجوع إلى القاعدة 
یوما )90(یتجاوز لاأقصىبحد ابتداءالمشرع كقاعدة عامة قد حدد مدة التوقیف 

یوم قابلة للتجدید ) 30(قابلة للتمدید من قبل القاضي المختص بقرار لاحق لمدة
تمدید التوقیف لمدة إنیوما ، كما ) 180(تزید على لاإنبمدد مثلھا على أیضا

یوما یتطلب صدور قرار من القاضي المختص بعد استحصال )180(تزید على 
)lxvii(.موافقة رئیس المحكمة

كان إذاتوقیف المتھم لغایة انتھاء محاكمتھ أجازتفقد ) رابعا(الفقرة أما
أوشاھد أوضحیة أيلحمایة أوالمحكمة إمامالتوقیف ضروریا لضمان حضوره 

.ضیاعھأودلیل أيللحیلولة دون طمس 



المشرع عندما حدد مدة التوقیف واشترط التدرج في إنونجد مما تقدم 
تمدیدھا كل ثلاثین یوما لم یكن یقصد من وراء ذلك سوى ضمان حق المتھم في 

لا یكون تمدید المدة إنعدم التعسف في توقیفھ ودلیلنا على ذلك یتجسد في اشتراطھ 
قة رئیس بقرار من القاضي المختص بعد استحصال موافإلایوما )180(من لأكثر

.لھدفھ المتجسد في ضمان حریة المتھم تأكیداالمحكمة وذلك 

محاكمتھ إتماماستثناءا توقیف المتھم لغایة أجازالمشرع قد إنومع ذلك نجد 
:مقیدا ذلك بعدد من الشروط وھي 

.المحكمةإماملضمان حضوره كان التوقیف ضروریا ًإذا- 1
.شاھد أوضحیة أيلحمایة ◌ً كان التوقیف ضروریاإذا- 2
. ضیاعھأو دلیل أيللحیلولة دون طمس كان التوقیف ضروریاإذا- 3
ھذه الحالات حالة رابعة ضروریة في ھذا المجال إلىنضیف أنویمكن - 4

متھم بجرائم لأنھلحمایة المتھم ذاتھ ذلك كان التوقیف ضروریاإذاتتمثل في انھ 
تثیر   
.   العام الرأي

یجب (انھ إلى)ثالثا/ 24(القاعدة أشارتانھ قد إلىالإشارةلابد من وأخیرا
المحكمة العراقیة أولاحق من قاضي التحقیق أمرصدر إذاسراح المتھم إطلاق

مؤقت ینتھي بصدور قرار إجراءالتوقیف إنوھذه الفقرة تؤكد ) العلیا یقضي بذلك
.یقضي بانتھائھإصدارهممن یمتلك سلطة 

وجمع الإجراءاتعلى قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا وقواعد ویأخذ
خصم مدة التوقیف من المدة المحكوم إلىالملحقة بھ انھ لم یتضمن مایشیر الأدلة

.بھا علیھ كما ھو الحال في العدید من التشریعات الجزائیة المقارنة 

الإجراء ، االنص على ھذخاصة بحقوق الإنسان بوحرصت المواثیق الدولیة ال
كل شخص  ) (5/3(ھذا الحق في المادة 1950الأوروبیة لعام الاتفاقیةفقد تضمنت 

ویقدم للمحاكمة خلال فترة ... القاضي إلىیقدم فور ... یحجز أویلقى القبض علیھ 
، وورد في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة .... )یفرج عنھ أومعقولة 

المعتقل أویقدم الموقوف ) (9/3(نصاً مشابھاً في المادة 1966م والسیاسیة لعا
یحاكم خلال مھلة إنویكون من حقھ ... احد القضاة إلىبتھمة جزائیة سریعا 

الأمریكیة الاتفاقیةمن ) 7/5(، وكذلك أشارت المادة ... ) یفرج عنھ إنمعقولة أو 
لال مدة معقولة أو أن یجب أن یحاكم الموقوف خ( 1969لحقوق الإنسان لعام 

....) . یُفرج عنھ 



 

 

السالبة الإجراءاتتم دراسة موضوع ضمانات المتھم في مواجھة إنبعد 
للحریة الشخصیة في قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا ، نختم ھذا البحث 

.بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات 

السالبة للحریة والمتمثلة بالقبض والتوقیف الإجراءاتبیان إلىلقد تطرقنا - 1
وبینا كل منھما لتحقیق غایة تتمثل في حمایة امن المجتمع وقد سعى المشرع 

عنھ لاغنيبعدد من الضمانات التي تحد من نطاقھما في حیز إحاطتھماإلى
.لاستقرار المجتمع وتقدمھ 

المشرع العراقي لم یورد إنالقبض لإجراءلاحظنا من خلال دراستنا - 2
یضمن إنبھ الأجدروكان أھمیتھبالرغم من الإجراءتعریف محدد لھذا 

قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا أوالمحاكمات الجزائیة أصولقانون 
. نص یحدد بھ المقصود بالقبض 

أمرإصدارمھمة أناطقانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا قد إنلاحظنا - 3
قانون إلیھأشارالجھة القضائیة المختصة متفقا في ذلك مع ما إلىالقبض 
.المحاكمات الجزائیة العراقي أصول

نصوص المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا والقواعد الملحقة بھ لم إنلاحظنا - 4
وتحددھا بشيء من إلیھاالقبض ولم تشر أمرإصدارتبین صراحة حالات 

القبض عند أمرإصداریبین حالات إنبالمشرع جدرالأالوضوح وكان 
وجمع الإجراءاتمن قواعد 24من القاعدة أولافي الفقرة إلیھالإشارة

.الأدلة
الإجراءاتقانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا وقواعد إنولقد استنتجنا - 5

الطعن تمییزا بقرار قاضي التحقیق أجازتالملحقة بھ قد الأدلةوجمع 
.الصادر  بالقبض  على المتھم ونقضھ في حالة مخالفتھ للقانون 

المشرع في قانون المحكمة إنالتوقیف إجراءولقد لاحظنا من خلال دراسة - 6
وخطورتھ الإجراءھذا أھمیةالجنائیة العلیا لم یورد تعریفا لھ بالرغم من 

بشكل واضح عدا ما إصدارهف نصا یبین جھة التوقیلأمركما انھ لم یفرد 
القبض على المتھم باعتباره أمرفي معرض الحدیث عن تنفیذ إلیھأشار

.  نتیجة حتمیة لھ
لات احأوردالمشرع قد إنفیما یتعلق بمبررات التوقیف فقد لاحظنا أما- 7

على سبیل المثال وفي ضمانة مھمة التوقیف ومبرراتھ على سبیل الحصر لا
.یبرر التوقیف انھ حد من سلطة القاضي في تقدیر ماإذتھم للم



قد حدد مدة الأدلةوجمع الإجراءاتالمشرع في قواعد إنلقد استنتجنا - 8
التوقیف واشترط التدرج في تمدیدھا كل ثلاثین یوما ضمانا لحق المتھم في 

.عدم التعسف في توقیفھ 
الملحقة بھ لم الإجراءاتقانون المحكمة الجنائیة وقواعد إنكما لاحظنا - 9
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Abstract

Procedures described deprivation of liberty made during
the investigation stage as are restrictions on the freedom
of the accused temporarily Vtmha, as required depending
on the circumstances of the investigation and its
implications. As the individual committing the crime have
shaken its legal status, and gave the state a chance to
take him as many procedures, including procedures of
deprivation of liberty, as a means to an end is to ensure
direct investigation procedures perfectly, appears from
here the importance and seriousness of those actions
which is usually an arrest and make an arrest, however
the legislature has faced procedural actions to be
subjected to a set of restrictions and limitations that were
assessed as guarantees for the benefit of the accused. In
order to achieve a balance between the public interest
represented the interests of society and the private
interest represented the interests of the accused.

With regard to the law of the Supreme Criminal Court
came this law to meet the need of Iraqi society in creating



a legal system to deal with the subject of his importance
and specificity of historical, political, social, since the
enactment of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal not to
prosecute certain individuals but to try a historical era
important in the modern era , it is our duty to find the best
way and a mechanism to complete this task a manner that
achieves ambitious.
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